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 الملخص

البحث  يتناول موضوع الاقرار كوسييلة مهمية مين وسيائل الاثبيات القضيائي, دراسية مقارنية بيين الميذاهب  

الاسلامية الخمسة) الإماميية والحنفيية والشيافعية والمالكيية والحنبليية( وقيانون الاحيوال الشخصيية العراقيي, 

ضيعي, ميع مراعياة الادلية القضيائية وتهدف هذا الدراسة إلى بيان دور الفقه الإسلامي فيي تقيويم القضياء الو

الاقرب إلى القانون، بعد ايضياح أوجيه التشيابه والتبياين بيين الميذاهب الفقهيية الخمسية فيي الإثبيات بيالإقرار 

 القضائي.

هييذه الدراسيية اعتمييدنا فيهييا الادليية الفقهييية والقانونييية ميين مظانهييا فييي الكتييب الفقهييية لييدى المييذاهب 

تناولييت موضييوع الاقييرار ميين القييانون المييدني وقييانون الاحييوال الشخصييية  الاسييلامية وكتييب القييانون التييي

 العراقي.

وقد توصل الباحث مين خيلال هيذا البحيث إليى أن الإقيرار وسييلة مين وسيائل الإثبيات فيي الشيريعة  

«, إخبييار بثبييوت حييق للغييير علييى نفسييه»الإسييلامية والقييانون العراقييي. كمييا توصييل أيضيياً إلييى أن الاقييرار: 

لإقرار أنه إخبار وليس إنشاء ويعتبر أقوى الأدلية المسيتخدمة فيي الاثبيات القضيائي خصوصياً فيميا وماهية ا

يتعلقّ بقانون الاحوال الشخصية, المتضمّن للحقوق المالية وغير المالية, لذلك يطلق عليه بـ)سيَّد الأدلة( عند 

في إظهار الحق ولكن مع ذلك يمكن عدهّ بعض الفقهاء, وهو حجّة قائمة بنفسها لاتحتاج إلى ما يثبته ويدعمه 

 حجّة قاصرة على المقرَّ دون سواه.

 

  .المذاهب الاسلامية الخمسة –الاثبات القضائي  –وسيلة –الاقرار كلمات مفتاحية: 

Abstract 

       The study deals with confession as an important means of judicial evidence, a 

comparative study between the five Islamic doctrines of law (Imami, Hanafi, 

Shafi’i, Maliki, and Hanbali) and the Iraqi Personal Status law. This study aims to 

clarify the role of Islamic jurisprudence in evaluating the positive judiciary, 

taking into account the judicial evidence closest to the law, after clarifying the 

similarities and contrasts between the five doctrines of law in the proof of judicial 

confession.  

In this study, the jurisprudential and legal evidence from its perspective in 

the jurisprudence books of the Islamic doctrines and the law books that dealt with 

the issue of confession from the civil law and the Iraqi personal status law were 

adopted.  

The study concludes that the confession is considered as a mean of 

evidence in Islamic Sharia and Iraqi law. Confession can be defined as: 

"Recognition of rights of others on one self”. The study also reveals that the 

confession is not a construction but information. It proves that the legitimacy of 

confession is proven by Qur'an and Sunnah, and it is considered the strongest 

evidence to establish the rights of others especially with regard to the Personal 

Status Law, which includes financial and non-financial rights, and therefore, it is 

called the master of evidence, according to some jurists. It is complete evidence 

which does not need to get proved and supported by other evidences to be a proof 

of a right; however, that argument is limited to the person alone. 
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 مقدمة

ميين أهييم الوسييائل التييي طرحهييا الفقييه الاسييلامي كوسيييلة ضييمان للحقييوق بكييل تفاصيييلها وتفرعاتهييا, وسيييلة 

عليى أهميية الاقيرار فيي فيض  -قديمها وحيديثها –الإقرار, فقد اجمعت الشرائع السماوية والقوانين الوضعيةّ 

, كما ويتميزّ الاقرار القضائي بيأنَّ النزاعات وحسم الخصومات أمام القضاء, ويعتبر حجّة ملزمة على المقرَّ 

له قوة مطلقة في الإثبات في قانون الأحوال الشخصيةّ العراقي, وسوف نكللّ بحثنا في ما يتيسّر لنيا مين أدلية 

وتطبيقات قضائية, من خلال مقدمّة متضيمّنة للتعرييف بسيبب اختييار هيذا الموضيوع, وبييان أهميية البحيث, 

 حث.. واشكاليته, ومن ثم خطة الب

 الدراسةأهمية 

ليس بخافٍ على الباحث الحصيف أهمية البحث في وسائل الاثبات القضائي المتمّثلة بالإقرار, فالإقرار ومنذ 

بداية عصر التشريع الإسلامي وإلى يومنا هذا, تتأكد أهميته, فهو المصدر الأساسي للأثبات في  جميع 

أو التجاري أو الاحوال الشخصيةّ, وهو أوّل الحجج  أبواب القانون سواء كان ذلك في القانون المدني

وسيدّها, لأنه من الصعب بمكان إقرار الإنسان على نفسه, وتلك فضيلة ومنزلة قد لا تجدهّا عند الكثير ممن 

يسرق أو يقتل ولا يقرّ, لذلك عقدنا العزم على دراسة الإقرار للأهمية التي يضطلع بها في الاثبات القضائي 

 ي قانون الأحوال الشخصيةّ العراقي, وفقه المذاهب الإسلاميةّ الخمسة.وخصوصاً ف

 الدراسة اختيار سبب

موضوع الإثبات القضائي, لاق رواجاً كبيراً في اروقة المذاهب الإسلامية فتناولوه من جمييع أبوابيه, ليدوره 

كمييا تناولييه أصييحاب الكبييير فييي تحقيييق العداليية وانصيياف المظلييوم الييذي يتعسّيير عليييه الوصييول إلييى حقييه, 

الاختصاص من القانونيين الذين وقعوا في معرض الابتلاء والاختبار نتيجةً للحوادث والمشاكل الكثيرة التي 

تعييرض عليييهم, ممييا جعلهييم يجتهييدون فييي البحييث للوصييول إلييى افضييل الطييرق والوسييائل التييي قييد تتجيياوز 

(, متجاوزين قاعيدة  DNAلى البصمة الوراثية )الوسائل التقليدية في بعض الأحيان, كما في مسألة اللجوء إ

والاثبيات القضيائي بمختليف وسيائله الفراش التي باتت لا تجدي نفعياً فيي مقابيل التطيور الإلكترونيي الهائيل, 

كلهّا تشكّل تنوع أدوار ووحدة هدف, فما من مشكلة إلا وتفتقر عند الخصيام والنيزاع إليى وسييلة مين وسيائل 

 .عليه ويحافظ حّقه بها يثبت التيالإثبات 

فكل وسائل الاثبات القضائي تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها لأهميتها فيي كشيف اسيرارها وخباياهيا فيي 

اكتشاف الجريمة وارجياع الحيقّ إليى أهليه, فهنياك اليدليل الكتيابي والشيهادة, والاسيتجواب والقيرائن, مضيافاً 

 كانت وإلا والبارز في اثبات الحقيقة وتقرير مصير الدعوى,للإقرار, الذي راق لي الكتابة فيه لدوره الكبير 

 أقيوى وهيو عنيد بعيض الفقهياء،سييدّ الأدلية كميا قييل عنيه  الادعياء, فهيو محيض في داخلة الاعتبار، ساقطة

 .الشرعية الحجج

 الدراسةاشكالية 

الخمسية, وعيدم  تكمّن مشكلة البحث في ضرورة التوّسيع فيي ذكير المصيادر الفقهيية ليدى لميذاهب الاسيلامية

حصر الموضوع في اطار ميذهبي معيينّ, فيالتنوع فيي اليرأي يعطيي صيورة رائعية وجميلية لليتلاقح الفكيري 

على مستوى جميع الأصعدة, لوجود القواسم المشتركة التي تجمع بين جميع المذاهب الاسيلامية, فالاقتصيار 

ة ذلك المذهب فقط, وبالتالي الاقتصيار عليى على مذهب معينّ تتخندق فيه الأدلة المذهبية التي تعبرّ عن رؤي

مذهب واحد لايعطي صورة كاملة عن دور الفقه الإسلامي وأهميته في تعرّضه لحيل المشياكل المستعصيية، 

كما أنه لايلبي حاجة العصر والتطوّر الهائل الذي تشهده الأروقة العلميةّ,  فما يقصر عنه مذهب معينّ يوجد 

من على نحو الجزم مدى فائدة الدراسية المقارنية بيين الميذاهب الإسيلاميةّ, وبييان في مذهب آخر، كما إننا نؤ

أوجه التشابه والاختلاف بينها، واختيار الدليل الذي يحظى بمقبولية فقهية وقانونية, يسعف الدعوى القانونية 

 بحلول عاجلة وآنيةٍ مع مراعاة التغير الزماني والمكاني.

 خطة الدراسة

سة كمقارنة للإقرار كوسيلة من وسائل الاثبات القضائي بين المذاهب الإسلامية الخمسة جاءت هذه الدرا

 وقانون الاحوال الشخصية العراقي, مع بيان واضح لمجمل التطبيقات القانونية.
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 هذه الدراسة جاءت مقسّمة على ثلاثة مباحث, وقد تضمّن كل مبحث على عدةّ مطالب وفروع:

 دمة وبحثين وخاتمة على النحو التالي:بدأت خطة البحث من : مق 

المقدمة، وقد تحدثّت فيها عن أهمية الفقه الإسلامي ودوره الكبير في  رسم مسار وحركة الإنسان في 

المجتمع وفق ضوابط من شأنها حفظ حقوقه الشرعية والقانونية, كما بينّت دور وأهمية طرق ووسائل 

قرار ...( وبينت أهميةّ الاقرار في اثبات الحقيقة, كما الاثبات القضائي وخصصت عنوان البحث ) الا

تحدثّت عن الاسباب الرئيسية التي دعتني إلى اختيار هذا البحث ومن ثمَّ تحدثّت عن أهميةّ الاقرار 

 ومشروعيته في الكتاب والسنةّ والاجماع والعقل, كما بينّت في مشكلة البحث.

 لطبيعة القانونية للإقرار وخصائصه وأقسامه.وأما المبحث الثاني فقد عنونته بعنوان, ا

 المبحث الاول: التعريفات بمصطلحات الدراسة ومداليلها اللغوية والاصطلاحية والقانونية:

 المطلب الاول: ابحاث تمهيدية

 المطلب الثاني: أهمية الاثبات

 المطلب الثالث: صيغة الاقرار

 العراقي:المطلب الرابع: شروط الاقرار في القانون 

 

 المطلب الاول

 أبحاث تمهيدية 

 

 الفرع الاول: الاقرار لغة

«تثبيت وإقرار الشيء المتزلزل أو المترددّ بين الاثبات والجحود»
(160)

. 

ء إثباته وإسكانه، والاقرار ميأخوذ  إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون، فإقرار الشي»» قال ابن منظور: 

{من المقر وهو المكان كأن  المقرَّ يجعل الحقَّ في موضعه . قال تعالى:} وَقرَْنَ فِي ب ي وتكِ نَّ
(161)

. 

 اصطلاحاً:

اللفيظ المتضيمّن للإخبيار عين » عرّف  الفقهاء الإقرار على عدةّ وجوه, جميعها ترجع إلى معنىّ واحد وهيو:

 فقد عرفه:«, حقٍ واجب

«أنه إخبار المقر بحقٍ على نفسه» الامامية: 
(162)

إخبيار عين حيقٍ سيابق لا يقتضيي تمليكياً بنفسيه,  :». أو هو 

«بل يكشف عن سبقه
(163)

إخبيار الشيخص عين حيقٍ ثابيت علييه أو نفيي حيقَّ ليه » . وعرّفه السيد السيسيتاني:

«سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس
(164)

. 

 أما فقهاء مدرسة الجمهور فقد عرّفوا الاقرار بعدةّ تعريفات: 

«أنه إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه:»الحنفية  ما عرّفه علماء
(165)

. 

                                           
, تحقييق: السييد أحميد الحسييني الطبعية: 456, ص3الطريحي, الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي, مجمع البحرين, ج  (160)

 ش. 1367 -هـ 1408ع: الثانية سنة الطب

 .32الاحزاب:    (161)

 هـ . 1408،  1., تحقيق محمد الحسون، مطبعة الخيام ،قم ،ط 284ابن حمزة ،محمد بن علي ، الوسيلة ، ص    (162)

 هـ.1414،  1،قم، ط ×,تحقيق مؤسسة آل البيت144, ص2العلامة الحلي، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء،ج   (163)

 هـ.1442, الطبعة الأولى, 383,ص 2منهاج الصالحين, جالسيستاني,   (164)

هيـ(،  طبيع  786, المتوفي سنة )282, ص2أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي , الهداية و العناية وتكملة الفتح ،ج   (165)

العدلييية،  بهييامش فييتح القييدير، طبييع دار احييياء التييراث العربييي، بيييروت ، ؛ علييي حيييدر , درر الحكييام، شييرح مجليية الاحكييام

 م.1947؛ شرح مجلة الاحكام العدلية، منير القاضي، بغداد، 70، ص13م ، ج1033هـ/1352، مطبعة غزة، 377,ص13ج
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«أنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه:»وعرفه المالكية 
(166)

.  فالإقرار 

 عندهم هو كل خبر يقتضي الحكم به على صاحبه فقط ولا يتعدى أثره إلى غير المخبر .

«على المخبر انه إخبار بحق ثابت :»وعرّفه الشافعية 
(167)

 . 

«أنه الاعتراف بالحق:» وعرّفه الحنابلة 
(168)

. 

 الإقرار  : شرعاً:

الاعتراف بحقّ ثابت، سواء كان لله كالإقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات، أو للناس كالعين، أو 

 المنفعة، أو القصاص، والأصل في شرعية الإقرار بعد الإجماع من المسلمين، أو الضرورة، السنةّ

المقطوع بها
(169)

إقرار العقلاء » ؛ لقوله تعالى: } أأَقَْرَرْت مْ وَأخََذْت مْ عَلَى ذلَِك مْ إِصْرِي قَال وا أقَْرَرْنَا{، وقوله|:

«لا أ جيز شهادة الفاسق إلاّ على نفسه×:»، وقوله« على أنفسهم جائز
(170)

. 

 الاقرار قانوناً: 

خر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمّته أو اعتراف شخص بحق عليه لآ» فقد عرّفه السنهوري:

«لم يقصد
(171)

. 

اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعّيه ، مقدرّا نتيجته ، قاصدا » وعرّفه أحمد نشأت بأنهّ : 

«إلزام نفسه بمقتضاه
(172)

. 

اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن  تنتج »وعرّف الدكتور عبد المنعم فرج الصدة الإقرار بأنه : 

«ثاراً قانونية مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة صحيحة في حقهضده أ
(173)

. 

ً في ذمته،  يتضح من مجموع هذه التعاريف وجوب ما أقرَّ به المقرَّ على نفسه بحق الغير ثابتا

وإعفاء خصمه الإثبات، وهو أمر متفق عليه عند الفقهاء فقهاً وقضاءً 
(174)

، وهناك رأي ارجح, وهو أنه لا 

الإقرار قصد المقرَّ إلى النتائج التي تترتب على الإقرار، وأجاز ترتب هذه النتائج ولو لم يتجه يشترط في 

إليها قصد المقر، بل ولو كان المقر يجهل أن هذه النتائج تترتب على الاقرار
(175)

. 

 المطلب الثاني

 مشروعيةّ الإقرار

 القرآن الكريم:  -1

آن الكيريم والسينةّ النبوييّة الشيريفة فمين القيرآن الكيريم, استدل الفقهاء عليى مشيروعية الإقيرار بيالقر

صَي قٌ لِمَيا مَعكَ ييمْ قوليه تعيالى: } وَإذِْ أخََيذَ ّ   مِيثيَاقَ النَّبِيِّيينَ لمََييا آتيَْيت ك م مِين كِتيَابٍ وَحِكْمَيةٍ ث ييمَّ جَياءَك مْ رَس يولٌ م  دِّ

نَّه  قَييالَ ءَأقَْييرَرْت مْ  يير  ذلِك ييمْ إِصْييرِي قَييال وا أقَْرَرْنَييا قَييالَ فَاشْييهَد وا وَأنََييا مَعكَ ييم مِيينَ   وَأخََييذْت مْ عَلَييى لَت ييؤْمِن نَّ بِييهِ وَلَتنَص 

 . 82-81بعَْدَ ذلِكَ فَأ ولئكَِ ه م  الْفَاسِق ونَ{ آل عمران:  فمََن توََلَّى• الشَّاهِدِينَ 

                                           
 , ،دار صادر ،بيروت.86,ص6الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل,ج  (166)

 م.1958, دار إحياء التراث ،بيروت ، 308, ص2الشربيني، محمد ، مغني المحتاج،ج  (167)

 , دار الفكر ، بيروت.439, ص3البهوتي، المنصور الروض المربع شرح زاد المستنقع,ج  (168) 

 .3، ص 35هـ(, جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام,: ج 1266الجواهري, الشيخ محمد حسن الجواهري)ت:    (169)

 .395، ص 7الكليني,  الكافي: ج   (170)

أ.م, أم كلثوم صبيح محمد, أ. د, أسماء صبر علوان, القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عن     (171)

 ,252صissn-2521-4675دراسة مقارنة, مجلة ميسان للدراسات القانونية, -الضرر

 .3، ص2، ج1973، دار الفكر العربي، 2، ج1955، القاهرة، 1احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج   (172)

 .37ص ، سابق مصدر الصدة، فرج المنعم د. عبد    (173)

. عز الدين 1978، الإسكندرية ،  4, ط 255د. احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات, ص   (174)

م ، عبد الرحمن العلام، شرح 1977, القاهرة ، 229الدناصوري وحامد عبد الحميد عكاز ، التعليق على قانون الإثبات, ص

م,. محمد عبد اللطيف، قانون الإثبات في 1972ني، بغداد، ، مطبعة العا 1، ط  502,ص 2قانون المرافعات المدنية ، ج

 م.1970, القاهرة,3,ص2المواد المدنية والتجارية ، ج

, 6,ص2محمد العشماوي و د. عبد الوهاب العشماوي )العشماويان( ، قواعد المرافعات المصري المقارن ،. ج   (175)

 م.1958القاهرة، 
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نَافِق ونَ وَ   نْ حَوْلكَ م مِنَ الْأعَْرَابِ م  يمْ وقوله تعالى: }وَمِمَّ ه  مِنْ أهَْيلِ الْمَدِينَيةِ مَيرَد وا عَلَيى النِّفَياقِ لَا تعَْلمَ 

تيَْنِ ث يمَّ ي يرَدنونَ إلَِيى م مَرَّ ب ه  مْ سَن عذَِّ ه  ونَ اعْترََف يوا بِيذ ن وبهِِمْ خَلطَ يوا عَمَيلًا صَيالِحاً • عَيذاَبٍ عَظِييمٍ   نحَْن  نعَْلمَ  وَآخَير 

 . 102-101ت وبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ّ َ غَف ورٌ رَحِيمٌ{ التوبة:وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى ّ   أنَ يَ 

مْ وَأشَْيهَدهَ مْ عَلَيى يَّيتهَ  يورِهِمْ ذ رِّ أنَْف سِيهِمْ ألَسَْيت  بِيرَبكِّ مْ   وقوله تعالى: }وَإذِْ أخََذَ رَبنكَ مِن بَنِي آدمََ مِين ظ ه 

يَّيةً • امَةِ إِنَّا ك نَّا عَنْ هذاَ غَافلِِينَ شَهِدْنَا أنَ تقَ ول وا يَوْمَ الْقِيَ   قَال وا بلََى نَيا مِين قَبْيل  وَك نَّيا ذ رِّ أوَْ تقَ ول وا إِنَّمَا أشَْرَكَ آبَاؤ 

بْطِل ونَ{ الاعراف :  .173-172مِن بعَْدِهِمْ أفََت هْلِك نَا بمَِا فعَلََ الْم 

امِي ِ وَلَييوْ عَلَييىوقولييه تعييالى: }يَييا أيَنهَييا الَّييذِينَ آمَن ييوا ك ون ييوا قَييوَّ أنَْف سِييك مْ أوَِ الْوَالِييديَْنِ   نَ بِالْقِسْييطِ ش ييهَداَءَ ِ ّ

َّبعِ وا الْهَوَى  وَالْأقَْرَبِينَ إِن يكَ نْ غَنِياًّ أوَْ فَقِيرَاً فَاّ   أوَْلَى  .135أنَ تعَْدِل وا{ النساء:  بهِِمَا فلََا تتَ

مْ خَزَنَت هَا ألََمْ  لَ  َّ  مِين   قَيال وا بلََيى• يَيأتْكِ مْ نَيذِيرٌ  وقوله تعالى: }سَألَهَ  قَيدْ جَاءَنَيا نَيذِيرٌ فكََيذَّبْنَا وَق لْنَيا مَيا نَيزَّ

هِمْ فَياعْترََف وا بِيذنَبِ • وَقَال وا لَوْ ك نَّا نسَْمَع  أوَْ نعَْقِل  مَا ك نَّيا فِيي أصَْيحَابِ السَّيعِيرِ • ءٍ إِنْ أنَت مْ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ  شَي

 .11-8فسَ حْقاً لِأصَْحَابِ السَّعِيرِ{ الملك:

 الاقرار في السنةّ النبوية: -2 

«إقْرَار  الْع قلََاءِ عَلَى أنَْف سِهِمْ جَائزٌِ »قال النبي |: 
(176)

 «. لا إنكار بعد إقرار», وقال:  

«لا أقبييل شييهادة الفاسييق إلّا علييى نفسييه× : »وعيين الإمييام الصييادق
(177)

ن الإمييام . ومنهييا: ميياروي عيي

«قل الحقّ ولو كان فيه هلالك×,: »الكاظم
(178)

. 

قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي| برجمه لأنه محصن  -1
(179)

. 

 ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يارسول الله»وعن بريدة بن الحصيب قال:  -2

أراك تريد أن رسول الله ترددني كما  طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت:

رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك، قالت: إنهيا حبليى مين الزنيى، فقيال: آنيت، قاليت: نعيم، فقيال لهيا: حتيى 

تضييعي مييا فييي بطنييك، قييال: فكفلهّييا رجييل ميين الأنصييار حتييى وضييعت، قييال: فييأتى النبييي| فقييال: قييد وضييعت 

ا صغيراً ليس ليه مين يرضيعه، فقيام رجيل مين الأنصيار فقيال: إلييَّ الغامدية، فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولده

رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها
(180)

. 

عن عمران بن حصين: إنَّ امرأة من جهينة اعترفت عنيد النبيي| بالزنيا, فقاليت: إنيي حبليى فيدعا  -3

يها ثيابها ثم أمير برجمهيا النبي| وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فامر بها فشدت عل

جمّت ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب, رجمتها ثم تصلي عليها يا رسول الله.  فر 

فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين  سبعين من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت شيئاً أفضل من أن  

جادت بنفسها لله
(181)

. 

من الأحاديث المشهورة، وقد دلّت هذه الأحاديث عليى  وجه الدلالة: حديث ماعز والغامدية والجهنية

مشروعية الإقرار، فقد أقروا بالزنا أمام النبي| فلو كان إقرارهم غير مشروع لما سكت النبي| عن الإتيان به 

منهم أمامه ولنهاهم عنه ولزجرهم عن فعله، فالرسول|   لايسكت على منكر ولايقر أحيداً عليى معصيية، بيل 

ي | بإقرارهم,  ورجمهم عملا ً بموجبه، فلوكان الإقرار عملا ً غير مشروع لنهيى عنيه النبي|وميا لقد أخذ النب

عمل بموجبه لقد سمعه عيدة ميرات، منهميا بارتكيابهم جريمية الزنيا، وإذا كيان يجيب الحيد بيالإقرار أوليى أن 

 يجب إقرار الشخص على الأموال والأنساب ونحوهما.

 الإجماع:

                                           
الطبعة: الثالثة )رمضان المبارك ×, . مدرسة الإمام أمير المؤمنين403,ص2الشيرازي, الشيخ ناصر مكارم , ,ج   (176)

 ق(. -  ه 1411

-, الناشر : مكتبة الصدوق242,ص7الطوسي, أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي. تهذيب الاحكام, ج   (177)

 طهران

 , الناشر :دار الحديث.656,ص1الري شهري, محمد , ميزان الحكمة, ج  (178)

 .70. ومسلم، صحيح مسلم، ص  168، ص 8البخاري، صحيح البخاري، ج    (179)

(
180

 . 4442، رقم الحديث  485أبوداود، سنن أبي داود، ص    (

(
181

 . 7361، رقم الحديث .  361، ص  16صحيح ابن حبان، ج    (
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 -بهييذا المعنييى -علميياء المسييلمين علييى مسييألةٍ، فهييل يمكيين أن يعتبيير الإجميياع وهييو يعنييي اتفيياق آراء

دركاً ومصيدراً للأحكيام وسيلة إثباتٍ للعناصر المشتركة في عمليةّ الاستنباط؟ وهيل يمكين أن يعتبير أيضياً مي

 الشرعيةّ؟

 المطلب الثالث

 أهمية الإثبات

كين القضياء مين القييام بأسيمى مهماميه وهيي يعد نظام الاثبات  ذا أهمية كبيرة, كون وسيائله التيي تم

 ميرتبط فهيو وجودهيا وصيحتها، يؤكيد فهيو للحقيوق، بالنسيبة بالغية اهميية للأثبيات أن شيك تحقيق العدالية لا

 المعضيلات اهيم مين القضيائي الاثبيات قضيية تصبح وجود، وبذلك لدعم هاما عنصرا ويشكل نفسه، بالحق

 لأفراد المجتمع. العدالة وتامين الحقوق استقرار على للعمل سبيله في القاضي تعترض التي

 هو أنه في تتمثل كبرى أهمية القضائي للإثبات فيهما, وإنَّ  النظر اطالة على تحمّلنا الأهمية هذه إنَّ  

 دمياء قيوم لادعيى بيدعواهم الناس يعطى لو أنه» |الكريم الرسول عن ورد وقد  ويصونه يحمي الحق، الذي

«عليه المدعى على اليمين ولكن وأموالهم، قوم
(182)

. 

 الايمان،ت وبالبينا بينكم أقضي ماإن» قال: أنه الله رسول جده عن× الصادق الله عبد أبي عن وروي

 مين قطعية ليه قطعيت فإنميا شييئا أخييه ميال مين ليه قطعيت رجيل فأيميا مين بعيض، بحجتيه   ألحين بعضيكمو

«النار
183
 التي المجردة أو ،ةالكاذب الادعاءات ردع في أهمية من للإثبات ما إلى إشارة الأول الحديث وفي ,

 . صحيحة كانت حتى وإن لإثباتهاًً  سندا صاحبها لايملك

 ً  على الحصول من الحق تمكّن صاحب التي الوسيلة هو يعتبر الإثبات فإن الحقيقة هذه من وانطلاقا

 بالبينيات أو المقيررة، بالأدلة أمامه ثبت إذا إلا يدعيه، لمن بالحق القاضي يقضي أن كما فيه، نوزع إذا حقه

  والأيمان.

 المطلب الرابع

 صيغة الاقرار 

لا » تقع صيغة الاقرار سواء كان ذلك بالعربية أو غيرها وهو مما لا خلاف فيه: قيال فيي الجيواهر:

إشييكال فييي أنييه يصييح الإقييرار بغييير العربييية ميين العربييي وغيييره، بييل الاجميياع بقسييميهّ عليييه, اضييطراراً أو 

مثلاً مؤدي اللفظ لم يقيع قطعيا؛ً  اختياراً، بخلاف العقد والايقاع,  نعم يعتبر العلم بالوضع، فلو لم يعلم العربي

لأنّ الإقرار مشروط عقلائياً بالقصد بل متقوّم به 
(184)

. 

هذا بالإضافة إلى أن المعتبر في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفاً، وان لم يقع على القانون 

العربي
(185)

. 

عنيد النياس لأنيه المعنيى اليذي ففي تفسيير صييغة الإقيرار فإننيا نحملهيا عليى المعنيى العرفيي الشيائع 

يقصده المتكلم والمتبادر إلى الذهن عند السامع؛ وهيو مميا لا خيلاف فييه, فقيال فييه أن مقتضيى اللغية هيو أن 

الإقرار مبني على العرف المتبادر من اللفظ لا على المعنى اللغوي الأصلي
(186)

. 

لمعرفية مفهوميه، وتميييز أفيراده وهذا حق لأن الشارع لا حقيقة له خاصة بمعنى الإقرار، والمرجع 

عن أفراد غيره هو العرف والعرف يرى تحقق الإقرار بكيل ميا ييدل عليى ميراد المقير لفظياً كيان أو فعيلاً أو 

إشارةً أو كتابة
(187)

. 

                                           
م.د. جابر حسين علي التميمي, وضع المحررات الالكترونية في ضوء قواعد اثبات الاعمال القانونية في ظل   (182)

 -issn-2521, 2020, مجلة ميسان للدراسات القانونية, العدد الاول ,سنة النشر276التشريع العراقي, دراسة مقارنة, ص

4675. 

 ,  مؤسسة آل البيت العالمية.144,ص7الكافي,جم(, 941 -هـ329الكليني, محمد بن يعقوب)ت:   (183)

 . 8,  / 35جواهر الكلام   (184)

 .381,ص6الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, ج العاملي ،   (185)

مغنيييييي هيييييـ( , 977شيييييمس اليييييدين، محميييييد بييييين أحميييييد الخطييييييب الشيييييربيني الشيييييافعي )المتيييييوفى:  الشيييييافعي ,   (186)

 الناشر: دار الكتب العلمية ,244,ص2المحتاج,ج
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وهناك وجه آخر في الإقرار بقول)نعم أو أجل( )أو بلى( أنه يصح بهما الإقرار لأنهما موضيوعتان 

ا وَعَدَ رَبنك مْ حَقًّا قَال وا نعََمْ {  أوفي اللغة للتصديق، لقوله  أنه لا يعتبير إقيراراً لأن هيذا  تعالى:}  فهََلْ وَجَدتنم مَّ

اللفظ موضوع للتصديق، فيكون مصدقاً له في النفي، بخلاف بليى لأنهيا موضيوعة ليرد النفيي ، ونفيي النفيي 

ت  برَِبكِّ مْ قَال وا بلََى شَهِدْنَا{إثبات، بدليل أن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى :} ألَسَْ 
(188)

. 

قال الزحيلي:لأن )بلى(  جواب للسؤال بحرف النفي 
(189)

. 

 أولاُ: شروط المقر:

القصيد و  -العقيل، ج -البليوغ، ب -ويشترط فيه عدةّ شروط ذكرهيا الفقهياء: نتعيرّض لهيا, ميا يليي: أ

 إقرار الفاسق . -ريض بمرض الموت، وإقرار الم -قدرة التصرّف فيما أقرّ به، هـ -الاختيار ، د

العقل: بأن يكون المقر عاقلاً، لأن العقل مناط جمييع التصيرفات، ليذا لايصيح الإقيرار المجنيون,  -1

وهو مسلوب القيول مطلقياً، وفيي حكميه النيائم، والمغميى علييه، والسيكران، وشيارب المرقيد وإن تعمّيد لغيير 

عن النائم حتيى يسيتيقظ, وعين الصيبي حتيى يحيتلم, وعين »ث: حاجة في الحديث الشريف: رفع القلم عن ثلا

«المجنون حتى يعقل
(190)

 .. 

البلوغ -2
(191 )

:أن يكون المقر بالغاً، وعلى هذا لايصح إقرار الصيبي
(192)

، ونسيب المحقيق النجفيي 

وسيواء لاي قبل إقرار الصبي عند علمائنا سواء كان مراهقياً أم لا, » للعلامة صاحب تذكرة الفقهاء القول بأن:

 كان مميزّاً, أو لا, خلافاً لبعض العامّة, فأجاز إقراره بأذن وليه.

إن عييدم الاخييذ بييإقرار الصييبي حييقٌ بهييذا اسييتدعى الأخييذ بييإقراره تغريمييه » يقييول الشيييخ مغنييية: 

ومسؤوليته بما يضير بمصيلحته, إميا إذا أقير بيالبيع والشيراء, والآجيار والاسيتئجار وعياد علييه هيذا الإقيرار 

إنَّ ملييك شيييئاً ملييك الإقييرار » فينبغييي الأخييذ بييه, لمييا سييبق ميين أن تصييرفاته النافعيية تنفييذ, ويؤخييذ بهييا,  بييالنفع

«به
(193.)

 

والمريض: يقبل إقراره إن برئ مطلقاً، وإن مات في مرض الإقيرار فكيذلك إن ليم يكين متهّميا، وإلّا 

 .فمن الثلث

غيير مكيره علييه، فقيد ذهيب الجمهيور الاختيار: يشترط فيي المقير أن يكيون مختياراً فيي إقيراره  -3

الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والجعفرية
(194)

, إلى أن إقرار المكره بالميال أو الطيلاق 

يمَيانِ{. قيال:  طْمَيئِنلْ بِالْإِ وز إن الله تجيا»أو بغيرهما لايصح. قوله تعالى : قوله تعيالى:} إِلاَّ مَينْ أ كْيرِهَ وَقلَْب يه  م 

 «.وما استكرهوا عليه»وعن ابن عباس أن رسول الله «. عن أمتي الخطأ والنسيان 

أن لايكون المقر متهماً في اقراره: لأن التهمة تخيل برجحيان جانيب الصيدق عليى جانيب الكيذب  -4

ر في إقراره، لأن إقرار الإنسيان عليى نفسيه شيهادة، مثاليه إقيرار الميريض لوارثيه بيدين علييه، أو كميا إذا أقي

                                                                                                                                      
/  6و  5م، ج  7،2007،مؤسسة أنصاريان، مطبعة نكيين، قيم ،ط ×, مغنية ، محمد جواد، فقه الإمام جعفر الصادق)  (187)

115. 

 .172الاعراف,   (188)

 م.1998،  2, دمشق، ط 611, 6الزحيلي،وهبة ،الفقه الإسلامي وادلته، دار الفكر ، ج  (189)

. والشهيد الثاني، مسالك الأفهام إليى تنقييح شيرائع الإسيلام، 3, ص  3أنظر: الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج    (190)

. وابين مفليح، برهيان اليدين إبيراهيم بين محميد بين عبيدالله بين محميد،  262، ص 7, ابن قدامة في المغنيي، ج 89، ص 11ج 

 .1، تحقيق:  محمد حسن الشافعي، بيروت، دارالكتب العلمية، ط 3,ص8جم(، المبدع شرح المقنع، 1997هـ,. 1418)

وصول الإنسان إلى مرحلة يصلح أن يقع محلاً للتكاليف الشرعية, كالصيلاة والصييام, فيي هيذه المرحلية يكتميل نميوه   (191)

 الغريزي ويصبح مستعداً لتحمّل المسؤولية.

بي غير مميز, واختلفوا في السن الذي يصيبح الصيبي عنيدها ممييزاً, قسّم الفقهاء الصبي إلى قسمين: صبي مميز وص  (192)

باستحباب الصلاة له إذا  ميا بليغ سين الخامسية أو السادسية. قيال الشيهيد عيز اليدين بحير  -مثلاً  –كما أختلفوا في موارده, فقالوا 

 -مر بالصيلاة والصييام تمرينياً, وت قبيل منيهأما المميّز فقد أحاطوه يشيء من العناية مقدمّة لمراحل بلوغه ورشده فييؤ» العلوم : 

وت قبل منه الهبات والصدقات وت قبل منه وصيته على تفصيل في جمييع ذليك. الحجير وأحكاميه فيي  -بناء على مشروعيّة عبادته

 .130الشريعة الإسلاميّة, ص

 .34محمد جواد مغنية, الفقه على المذاهب الخمسة, ص  (193)

 ، والشيخ نظام، الفتاوى 319، ص 5. والسمرقندي، تحفة الفقهاء، ج  222، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج    (194)

 . 170، ص 4الهندية، ج 
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ِ وَلَيوْ عَلَيى   امِينَ بِالْقِسْيطِ ش يهَداَءَ ِ َّ أنَف سِيك مْ أوَِ لصديقه أو مخالطة. قيال تعيالى:} يَيا أيَنهَيا الَّيذِينَ آمَن يوا ك ون يوا قَيوَّ

 الْوَالِديَْنِ وَالْأقَْرَبِينَ{.

 ثانياً: شروط المقر له

 يشترط في المقر له حتى يكون الإقرار صحيحاً.

 مقر له معلوماً.أن يكون ال -1

أن يكون المقر له معينّاً بحيث يمكنه المطالبة، أو أن يكون ضمن جماعة محصيورة، أو أن لا يكيون 

 مجهولاً جهالة فاحشة، كأن يقول: علي لفلان، ويسميهّ باسمه وهنا يكون

 الإقرار معتبراً.

 أن تكون للمقر له أهلية الاستحقاق والتملكّ. -2

 على صحة الإقرار لمن كان له أهلية الاستحقاق والتملكولا خلاف بين الفقهاء 

 ولكنهم اختلفوا في صحة الإقرار للجنين وغير الإنسان، كالدابة والبستان والبيت ونحو ذلك.

 الثالث: المُقَر به وشروطه

 :ويشترط في المقرَّ به شروط أربعة

 .م يصحّ كونه ما يملك، فلو أقرّ بفضلة إنسان أو جلد ميتة ل :الشرط الأول

 .كونه غير مملوك للمقرّ، فلو قال ملكي لفلان بطل :الشرط الثاني

الثابت شيرعاً لغييره بطيل، وليو أقيرّ  بالوقف نفوذ الإقرار فيه، فلو أقرّ الموقوف عليه الشرط الثالث:

 .ثبت وقفه بطل إقراره به ثمّ 

 كون المقرّ به تحت يد المقرّ، فلو أقرّ بمال غيره للغير فهي شهادة. :الشرط الرابع

 

 المطلب الرابع

 شروط الاقرار في القانون العراقي 

لكي يكتسب الاقرار القضائي الحجّية القانونية لابدَّ من أن يصدر عن المقيرَّ برضياه وأميام القضياء، 

الاقرار القضائي هيو الحجّية القاطعية دون الاقيرار اليذي ليم يقيع أميام القضياء, » عض قوله حتى ورد عن الب

« فأنه يخضع لتقدير القاضي
(195)

 . 

والعبييرة عنييد فقهيياء الإمامييية, حصييول الاقييرار ميين العاقييل البييالغ المختييار, فمتييى ثبييت عنييد القاضييي 

إقيرار العقيلاء » ره, عملاً في الحديث:بطريق من الطرق أخذ به, سواء أحصل في مجلس القضاء, أم في غي

 «. على أنفسهم جائز

أما الفقهاء فلم يفرّقوا بين إقيرار وقيع أميام القضياء أو خارجيه, إذ العبيرة بثبيوت إقيرار المقير ولييس 

لمكان وقوعه, لكن لا يكفيي وجيود الرضيا لوحيده، بيل لابيد مين أن يكيون هيذا الرضيا صيحيحاً بحييث يكيون 

بالأهلية اللازمة لصدوره، وأن يكون هذا الرضا قد صيدرَ سيليماً عين المقير خاليياً  صادراً عن شخص متمتع

 من العيوب التي تشوبه  .

لذا سييكون هيذا المطليب فيي ثلاثية فيروع : الأول : فيي وجيود الرضيا، والثياني : فيي اهليية المقير،  

 والثالث : في سلامة الرضا .

عبراً عنهيا، وأن  اولاً: وجود الرضا: يوجد رضا المقر بوجود إرادته، ويجب أن تكون هذه الارادة م 

لا تكون ارادة الاقرار متناقضية ميع إرادة اقيرار سيابق، وأن يكيون وراء هيذه الارادة سيبب باعيث دافيع إليى 

 الاقرار . 

 ثانياً: في أهلية المقر:

منعيدم الاهليية أو ناقصيها كيالمجنون والصيبي غيير الممييز  أن يكون المقير عياقلاً فيلا يصيح اقيرار 

وغيييرهم. وبالإضييافة للعقييل لابييد أن يكييون كامييل الاهلييية طبقيياً للسيين القييانوني, وقييد نييص قييانون الأحييوال 

( منه على أنَّ سن الرشد القانوني ثمانية عشر عاماً . وكيذلك نيص 215م في المادة )1991الشخصية لـسنة 

 ( منه على ذلك.56م في المادة) 1984لمدنية لسنة قانون المعاملات ا

                                           
 .46محمد جواد مغنية, المصدر السابق, ص   (195)

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81
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( سنة. فلا يصيح إقيرار الصيغير والمجنيون والمعتيوه ولا 18ويقصد به الاهلية الكاملة وهو العمر )

يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عليهم, وأجاز القانون إقرار الصغير المميزّ الميأذون 

يكيون لإقيرار الصيغير » ( مين قيانون الإثبيات عليى:61ه صيحيحاً فقيد نصيت الميادة )فيما أذن له بيه واعتبير

«المميز المأذون حكم إقرار كامل الأهلية في الأمور المأذون فيها
(196)

 . 

/ب( من قانون الاحوال الشخصية أنَّ الصغير المميزّ هو مين أكميل العاشيرة 220وقد حددّت المادة)

 ره فيما هو مأذون له من المعاملات وفيما عدا  ذلك لايقبل منه إقرار .من عمرة, وقد أجاز القانون إقرا

ثالثاً: سلامة الرضا: أي أن يصدر الإقرار عن إرادة حرة ينتفي معها كل إجبار مادياً كان أم معنوياً. 

وإن عييبء الإثبييات علييى عيياتق ميين يييدعّي وقييوع إكييراه عليييه أو أن إرادتييه كانييت مشييوبة بعيييب ميين عيييوب 

 ة.الإراد

 المقر له: 

أن يكون شخصاً موجوداً حقيقة أو حكمياً وقيت صيدور الاقيرار وليذلك يصيح الاقيرار لطفيل صيغير 

سواء كان مميزاً ام غير مميز كما يصح ايضياً للشيخص المعنيوي لأنيه شيخص موجيود حكمياً وليه صيلاحية 

لا يشيترط أن :»من قيانون الإثبيات / ثانياً(  62التملك. ولا يشترط في المقر له العقل استناداً الى نص المادة)

«يكون المقر له عاقلاً 
(197)

 . 

 المقر به: 

على اهم الشيروط التيي  2000لسنة  46( من قانون الاثبات المعدلة بالقانون رقم 63نصت المادة )

يصح الإقرار بالمعلوم كما يصح :»يجب أن تتوفر في المقر به وهو : الحق الذي جرى الاقرار به على أنه  

قرار بالمجهول إلا في العقود التيي لا تصيح ميع الجهالية فيإذا أقير الخصيم فيي عقيد يصيح الإقيرار فييه ميع الإ

«الجهالة ، فليزم بتعين ما أقر به
(198)

. 

 

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للإقرار وخصائصه وأقسامه.

 

 المطلب الأول

 تقسيم الاقرار 

 

 الاقرار الموصوف, الاقرار المركب: يقسم الاقرار إلى ثلاثة, الاقرار البسيط,

 أولاً: الاقرار البسيط:

هو الذي لايتكون إلا من إقرار واحد ولا يسيتبطن إقيراراً اخير, أو هيو الغيير مقتيرن بيدعوى أمير لا 

يعترف بيه الميدعّي؛ كميا ليو ادعّيي الميدعّي: أنيّه أقيرض زييداً مائية دينيار، وزييد اعتيرف بيذلك مين دون أن 

، أو دعوى كون الدين مؤجّلاً, وقيد عبيّر عنيه اليدكتور أميير حسيين -مثلاً  -دعوى الأداء يضيف إلى إقراره 

عبارة عن الإخبار بيالحق عليى النحيو اليذي يدعّييه » من شرّاح القانون المدني الإيراني الإقرار البسيط بأنه:

محررة, فوافقه المدَّعى علييه عليى المدعّي, مثلاً: إذا كان المدعّي يطالب بمبلغ من النقود استناداً إلى كمبيالة 

المبلغ, وعلى الكمبيالة, وصادق على المديونية وأقرَّ بها, مثل هذا الاقرار غير قابل للمناقشة والبحث, وليس 

                                           
 ( بينات اردني.47( بينات سوري و م )96انظر )  (196)

 ( / ثانياً من قانون الاثبات العراقي .62المادة )   (197)

 1979( لسنة 107(, قانون الاثبات رقم )62المادة )   (198)
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للمحكمة إلا أن تحكّم بموجبه
(199)

, كذلك لو أدعّي شخص على آخر امام القضاء بان الميدعى علييه ميدين ليه 

لمدعى عليه ويقر بانه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور من دون ان يضيف شيئاً، بخمسين مليون دينار في جيب ا

% ابتيداءاً مين تياريخ معيين فيقير الميدعى علييه باليدين ومبلغيه 5أو يدعي عليه بيذلك اليدين ميع فائيدة قيدرها 

باليدين  وبالفوائد وسعرها وتاريخ سريانها ، أو يدعي عليه بذلك وبانه مؤجل إليى سينتين فيقير الميدعى علييه

وبأجله الذي ذكره المدعي ، أو يدعي عليه ذلك ويذكر بان المدعى علييه وفيى منهيا خمسية وعشيرين ميليون 

دينار وبقي في ذمته خمسة وعشرون مليون دينار فيقر المدعى عليه بيذلك وبانيه سيبق ان وفيى نصيف مبليغ 

 «.الدين المدعى به كما ذكر المدعي في دعواه

 ثانياً: الاقرار الموصوف

هو الإقرار بما يدعّيه الميدعّي ميع إضيافة وصيف أو تعيديل للواقعية الميدعّاة عليى خيلاف الوصيف  

الذي يدعّيه، المدعّي، كما لو ادعّى المدعّي ديَناً حالّا وأقرّ الخصم باليدين، ولكين ميع توصييفه بكونيه ميؤجلاً 

يد إلى ما بعد سنتين، أو ادعّى المدعّي ديناً مع الفائدة، وأقيرّ الخصيم ب اليدين بيلا فائيدة، أو ادعّيى الميدعّي بتعهن

الخصم بأمر مّا فقال الخصم: نعم، ولكنهّ كان مشروطاً بالشرط الذي لم يتحقق، وما شابه ذلك
(200)

. 

 ثالثاً: الاقرار المرّكب: 

هو الكلام الذي يتركيب مين اقيرارين أو أكثير
(201)

, كمين بيدعّي شخصياً عليى آخير مبلغياً ماليياً قيدره 

بيل الفرض, فيقيرَّ بيه الميدعّى علييه, إلا أنيه ميع اقيراره يقيول وقيد أوفيتيه. أو يقيول قيد انقضيى مليون على س

عيدلاً  بالإبراء, ففي هاتين الصورتين نرى ان اقرار المدعى عليه لم يأت مطابقاً لدعوى المدعي وانما جياء م 

وليم يحصيل التعيديل عليى ذات  له بذكر واقعية جدييدة فضيلاً عين الواقعية الاصيلية كواقعية الوفياء أو الابيراء

 الواقعة الاصلية . وهذا الاقرار هو الذي ي عرف بالإقرار المركب.

هذا وقد ذهب فقهاء الإمامية, إلى عدم الفرق بين الاقرار البسيط والمركب, ففي الجزء الأول فالمقر 

و المتعليّق بالوفياء, فإنهيا دعيوى ملزم للمقرّ له فيما أقرَّ على نفسه بالمديونية, أما الجز الاخر من الإقرار وهي

 تحتاج إلى إثبات.  

 المطلب الثاني

 أنواع الاقرار 

 ينقسم الاقرار إلى قسمين: 

أولاً: الاقييرار القضييائي, يعتبيير هييذا التقسيييم ميين أهييم التقسيييمات التييي تعييرّض لهييا رجييال القييانون 

ة قاطعة متى ما اقرَّ بيه أميام القضياء, الوضعي, بالبحث والتنقيب, واثبتوا أن الاقرار القضائي إنما يكون حجّ 

أما الذي لم يقع أمام القضاء فإنه يخضع لتقدير القاضي
(202)

. 

أما الاقرار في الرؤية الفقهية فإنه سواء وقع أمام القضاء أم لم يقع فحقيقتيه واحيدة, إذ العبيرة بثبيوت 

 اقرار المقرَّ وليس لمكان وقوعه.

للمحكمية سيلطة  »/أ(:217المحاكميات الجزائيية العراقيي فيي الميادة)هذا وقد جاء في قيانون اصيول 

مطلقة في تقدير اقيرار الميتهم والاخيذ بيه سيواء صيدر امامهيا أو اميام قاضيي التحقييق أو محكمية أخيرى فيي 

الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذليك، ولهيا أن تأخيذ بيإقراره اميام المحقيق اذا ثبيت لهيا 

مقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لإحضاره اميام القاضيي لتيدوين اقيراره. وهيذا يعنيي أن المشيرع بالدليل ال

العراقي اشيترط أن يكيون الاقيرار الصيادر مين الميتهم فيي مجليس القضياء، وفيي نفيس الوقيت مينح المشيرع 

ار الصيادر مين العراقي سلطة مطلقة للمحكمة في ان تأخيذ بهيذا الاقيرار مين عدميه ولهيا ايضياً الاخيذ بيالإقر

المتهم امام المحقق اذا ثبت لها بأنه لم يكن للمحقق وقت كافي لاحق الميتهم امامهيا . ولكين عليى المحكمية أن 

 تتحقق من صدق هذا الاقرار وسلامته ممّا يشوبه سواء بقي المتهم مصراً على هذا الاعتراف أم عدل عنه.

                                           
(
199

أنظر:السيد علي الموسوي, موسوعة وسائل الاثبات القضائي في مسائل الاحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري,    (

 .220ص

 .733ثبات , صالسيد كاظم الحائري الحسيني, وسائل الا  (200)

 .350, ص4الموسوعة الفقهية الميسّرة, ج   (201)

 .46محمد جواد مغنية, دليل الاثبات القضائي, ص   (202)
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 ثانياً الاقرار غير القضائي : 

السلطات الادارية أو امام اشخاص أخرين لا علاقة لهم بالقضاء أو قد يحصيل هو الذي يحصل امام 

أن يقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه امام الشهود فهذا النوع من الاقرار لا يمكن ان يعوّل علييه ولا 

قض عنيد الطعين يمكن للمحكمة أن تستند اليه في حكمها واذا ما استندت اليه في حكمهيا فسييكون عرضية للين

 به امام محكمة التمييز . 

 الييه المنسيوبة بالجريمية الميتهم اقيرار يعتبير العراقيي اليذي وهذا النوع من الاقرار لايقرّه المشيرّع

 الوقيت لدييه يكين ليم اليذي المحقق أمام أو المختصة المحكمة أو امام الابتدائي التحقيق سلطة امام سواء وقع

علييه,  حكمهيا تبنيي أن للمحكمية ويمكين القضياء مجليس اقيرارٌ فيي هيو القاضي؛ أمام المتهم لإحضار الكافي

ه فقهاء الإمامية, يقيول العلامية محمّيد جيواد وبالتالي فالإقرار الغير قضائي في القانون العراقي يوافق ما اقرَّ 

الإقرار مين العاقيل البيالغ ولا اثر لهذا التقسيم في الفقه الإمامي, والعبرة عند فقهاء الإمامية بحصول »مغنية:

المختار, فمتى ثبت عند القاضي بطريق من الطرق....أخذ به, سواء أحصل في مجلس القضاء, أم في غيره, 

حيث لم يقيَّد الاخذ به بحال دون حال« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» عملاً بالحديث المتواتر:
(203)

 . 

 المطلب الثالث

 موقف المذهب القانوني 

قييرار عمييل اخبيياري: يييرى الفقييه القييانوني أن الاقييرار اخبييار بحييدوث واقعيية معينّيية فييي وقييت الا -1

وزمان معينين، وبذلك يكون كاشفاً للحق لا منشيأ ليه
(204)

. فعنيدما يقيرّ الخصيم ويعتيرف بواقعية أو بحيق مين 

لايعدّ إنشاء لحيق جدييد, الحقوق، فهو بالنتيجة ي خبر عن حقيقة واقعة قد تعلقّت به ذمته، وبالتالي هذا الاقرار 

وإنما كشف لحقيقة واقعة, هذا الاخبار يظهر من خلاله تلك الحقيقة الواقعة أو يكشف عن حق من الحقوق قد 

تعلقّت به ذمته في وقت معينّ, فإذا تأكد لنا أنَّ الاقرار عملاً خبارياً حينئذ لا يمكن لنا أن نعلقّه على شيرط أو 

ليق أو الاضيافة اليى أجيل، إنميا يكيون للمضيارع والاسيتقبال، فيلا يفييد الجيزم أضافته الى اجل مسيمّى، فيالتع

والاذعان, وبالتالي يكون انشاءً لأمر جديد, والحال أنَّ الاقرار اخبار عن  أمرٍ سيابق وبينهميا تنياف. ويعتبير 

ر وإنميا هيو ركين الإقرار صحيحاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه، لان السبب ليس ركناً في الإقرا

في التصرفات القانونية الانشائية، أي أنَّه سبب في إرادة الالتزام السابقة والتيي ورد علييه الإقيرار
(205)

. وإذا 

ذ كر السبب في الإقرار، الا أن المقيرَّ والمقير ليه اختلفيا فيي سيبب المقير بيه، فيان هيذا الاخيتلاف لا يمنيع مين 

ون الاثبات على أنه اذا اختليف المقير ليه فيي سيبب المقير بيه فيلا من قان 66صحة الإقرار، وقد نصت المادة 

 يكون اختلافهما هذا مانعاً من صحة الإقرار.

الإقييرار عمييل انفييرادي : يصييدر الإقييرار ميين جانييب واحييد، فهييو يييتم بييإرادة منفييردة هييي ارادة  -2

المقر
(206)

سباب التي تطلبه، وبذلك يكون . واذا ما صدر الإقرار التزم به المقر، ولا يمكن تعديله الا لأحد الا

الإقرار تماماً ونافذاً بمجرد صدوره في المقر
(207)

 65. ولا يحتاج الإقرار الى قبول المقر له ونصت المادة )

/ أولا( من قانون الاثبات على أنه )لا يتوقف الإقرار عليى قبيول المقير ليه ولكين يرتيد بيرده(
(208)

. ولا فيرق 

اثناء استجوابه، بناء على طلب المحكمية أو بنياء عليى طليب خصيمه، أو أن بين أن يصدرّ الإقرار من المقر 

يكون المقر قد أقرَّ من تلقاء نفسه
(209)

. 

                                           
 .46مغنية, المصدر السابق, ص    (203)

 .49د.سليمان مرقس ، أصول الاثبات ، ص    (204)

 .497 – 496ص 180مرقس اصول الاثبات فقرة    (205)

 .386ص 265الصدة، فقرة     (206)

 .386ص 265السنهوري، فقرة     (207)

 ( بينات اردني.1/  49( بينات سوري والمادة )1/  98أنظر المادة )   (208)

, فاطمة حسن عبد الحسيني, أ./.<. محمد سلمان محمود 386. الصدة 574ص 199مرقس. اصول الاثبات، فقرة    (209)

 , مجلة ميسان للدراسات القانونية.-دراسة مقارنة–ى المصنفّات المكتوبة ,المسؤولية الجنائية للأعتداء عل
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 المطلب الرابع

 الإقرار وتطبيقاته في قانون الاحوال الشخصية العراقي  

 الفرع الأول

 اثبات الزواج بالإقرار 

 قيانوني أو شيرعي ميانع هنياك يكين وليم زوجتيه، أنهيا لاميرأة أحيد أقير إذا»عشيرة:  الحاديية الميادة

 «.بإقراره له زوجيتها ثبتت وصدقّته

فحوى المادة القانونية يتعلقّ بأثبات الزواج الذي تم انعقاده خارج المحكمة وفي ذلك مخالفة قانونيية, 

قد وسيلة اثبيات فالعقد إنما يكتسب شرعيته القانونية متى ما انعقد في المحكمة وأمام القاضي, ولكي يكون الع

فالأصيل فيي قيانون وحجة تحتج به الزوجة بدون بينّية لابيد أن يكيون مسيجلاً فيي السيجل الاصيلي للمحكمية, 

الاحوال الشخصية هو تسجيل عقد الزواج ويتمثل ذلك في الدليل الكتيابي )حجية اليزواج والقييد فيي سيجلات 

حجّة ودليلاً كافياً لثبوت عقد الزواج مالم يكن  , وعلى ضوء ذلك لايمكن عدَّ الاقرارالمحكمة( لا في الاقرار

( التيي اظهيرت اعتيراف المشيرّع العراقيي 11مصدقّاً من محكمة الاحوال الشخصيةّ, وهذا ما اكدته الميادة )

وأنه يعتدّ بالإقرار الصادر من الزوج في عقد الزواج المبرّم خيارج المحكمية,  بشيرط أن يكيون هنياك قبيول 

فييإذا أقيير الرجييل لامييرأة أنهييا زوجتييه, وصييدقّته باعترافهييا لييه بييذلك ثبتييت بزواجييه منهييا, ميين الزوجيية المقييرَّ 

زوجيتها له, شريطة أن لا يكون هناك مانع شرعي في اعترافه واعترافها من حيث شروط الاعتراف العامّة 

قية أو حكمياً أو وهي) العقل, والبلوغ, والاختيار(, وكذلك كونهيا محيلاً لليزواج بعيدم تعلقّهيا بيزوج سيابق حقي

عييدم كونهييا زوجيية خامسيية, أو قييانوني كييأن يكييون أحييد الطييرفين )الييزوج أو الزوجيية( فاقييد الأهلييية أو دون 

 الخامسة عشرة أو قبل الثامنة عشرة ولم يؤيد وليه الشرعي صحة عقد الزواج .

مين مهير وحينئذ تترتب على هذا الإقرار من الزوج, وهذا التصديّق مين الزوجية كيل آثيار الزوجيية 

 ونفقة ونسب وتوارث وطاعة وهكذا.

أمّا لو انكر الزوجية والنكاح غير مسجلّ في المحكّمة فيإنَّ المحكّمية تكليّف الزوجية بإثبيات الزوجيية 

أولاً بوصييفها سييبب الييدعوى لأن سييبب النفقيية هييو الزوجييية . ويجييوز اعتبييار دعييوى النفقيية مسييتأخرة لحييين 

 صدور حكم بصحة الزوجية .

رته فعليه أن يثبت زوجيتها له بالبينّة الشرعية، فإن لم تكن ليه بينية شيرعية, فيإن ليه الحيق أما لو أنك

فييي تحليفهييا, فييإن حلفييت ردت الييدعوى, وإن نكلييت عيين اليمييين ثبتييت الزوجييية, ميين ثييم المضييي فييي دعييوى 

 المطاوعة لكون الزوجية هي سبب دعوى المطاوعة.

ن رجلين عدلين، وأنّ شيهادة النسياء لا ت قبيل، لا منفيردات ولا واتفقوا على أنّ البينةّ لا بدّ أن تكون مِ 

منظمات، إلاّ الحنفية فإنهّم قبلوا شهادة رجل وامرأتين عليى شيرط العدالية، فالعدالية عنيدهم شيرط فيي إثبيات 

 الزواج لدى الإنكار والخصومة، وليست شرطاً في صحة العقد لدى وقوعه.

هد الشيياهد بييالزواج دون ذكيير الشييروط والتفاصيييل وقييال يكفييي أن يشيي»وقييال الإمامييية والحنفييية: 

الحنابلة: لا بدّ مِن ذكر الشروط؛ لأنّ الناس يختلفون فيها، فمِن الجائز أن يعتقد الشاهد صحة الزواج ميع أنيّه 

 « .فاسد

( 5ويجب الانتباه إلى أن ثبوت الزوجية بالإقرار والتصديق لاينفي العقوبيات التيي تضيمنتها الفقيرة)

 لمادة العاشرة المترتبة على عقد الزواج خارج المحكمة.من ا

ومن آثار نكران الزوجة بعدم زوجية المدعّى لها ولم تصدقّه في ذلك حرمة أمها عليه، كما لا يجيب 

 عليها تمكينه من نفسها ; لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه.

ً  تزوجت إنها المرأة أقرّت إذا » (:2كما اشارة المادة الحادية عشرة :ف)  حياتهيا فيي وصيدقها فلانيا

 .«الزواج يثبت فلا بعد موتها صدقها وإن .بينهما الزواج ثبت شرعي أو قانوني مانع هناك يكن ولم
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 الفرع الثاني

 الإقرار بالرجعة

لك الرجعية فلو أقرَّ بالرجعة في العدةّ ق بلَ قوله فيما له وعليه, في العدةّ كان الإقرار أو بعدهّا, لأنه يم

حينئذ لأنها حقهّ ولافعل فيها لغيره ولاتعلم إلا من جهته, فإذا إدعّاها قبلت إذا لم يعارضه غيره, وعلى المرأة 

«أن تقبل منه بغير يمين
(210)

. 

 وذهب أخرون إلى أن الاقرار لايكون نافذاً إذا أقرّ بالرجوع في العدةّ بعد إنقضائها. 

بالطلاق بمجرد ادعاء الزوج إذا كان إدعّاؤه بذلك أثنياء العيدةّ, أميا  قال عبد الله نعمة:  يثبت الرجوع

«لو كان إدعّاؤه بالرجوع بعد انقضاء العدةّ فلا يسمع منه إلا بالبينّة
(211)

. 

وقد برّر الحكم بقبول الاقرار إذا كان الرجوع أثناء العدةّ, ويعدم قبوله إذا وقع بعد انقضائها بيالقول: 

الأولى يملك الرجعة بالطلاق أثناء العدةّ فيملك الاقرار بها, وأما اذا كان بعد انقضيائها فإنيه لا بأنه في الحالة 

يملك الرجعة بها, بل تكون دعواه. بل تكون دعواه الرجوع ككل اليدعاوى, تحتياج إليى الإثبيات بمقتضيى أن 

البينّة على المدعّي ولا دليل على اثبات قوله فلابدّ من إقامة البينّة
(212)

. 

 الفرع الثالث

 الاقرار بالرضاع 

ثبت أن الرضاع كما يثبت بالبينّة الشرعيةّ, كذلك يثبت بالإقرار
(213)

. وإن كان منقيولاً بشيرط ثبوتيه 

بالبينّة الشرعيةّ, ويشترط أن تكون البينّة مكونية مين شياهدين رجليين, فيلا ت قبيل فيهيا شيهادة النسياء مطلقياً لا 

منفردات, ولا منظمات إلى رجل
(214)

. 

كذلك فأنه إقرار الرجل أو المرأة قبل الزواج كاف لثبوت التحيريم بينهميا, وأميا ليو أقيرّ أحيدهما بعيد 

 العقد, فأنه لايؤخذ بإقراره إلا إذا صدقّه الأخر أو لجأ إلى إثبات دعواه بالبينّة.

وثبت لها مهر وإذا كان المقر هو الزوج وكان إقراره بعد العقد, وصدقّته الزوجة حكم ببطلان العقد 

المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ
(215)

. 

أما إذا لم تصدقّه ولكن أثبت إدعّاءه بالبينّة بطل العقد أيضاً, وإن لم تكن له بينّة, حكم بحرمتها عليه  

 سيواء دخيل بهيا بمقتضى إقراره, ولا عبرة بإقراره بالنسبة إليها لأنه إقرار في حق الغير وعليه المهر كاملاً 

 أم لم يدخل.

 الفرع الرابع

 إقرار المريض مرض الموت 

اقرار المريض في مرض موته من الأمور التي جعلت الفقهاء يختلفون مابين قائل بنفوذه مين أصيل 

 ً التركة مطلقا
(216)

 , ومن قائل بالمنع إلا بمقدار الثلث.

الثليث, وإلا فهيو مين الاصيل أما الاقرار للأجنبي  فإن كان متهماً على الورثية فهيو مين
(217)

, ومينهم 

من فصّل القول في المريض المقرّ وما إذا كان متهماً في تهريبه المال إلى المقرّ ليه فينفيذ فيي الثليث, وإن ليم 

يكن متهماً ينفذ من الاصل. سواء كان الاقرار بدين أو عين, لأجنبي أو لوارث, خلافاً لفقهياء الميذاهب الغيير 

ذهبون إلى بطلان الاقرار لوارث. كميا جياء فيي الموسيوعة الفقهيية, سيابعاً : إقيرار الميريض امامية , فأنهم ي

مرض موت بالحد والقصاص مقبول اتفاقاً, وكذا إقراره بدين لأجنبي, فإنه ينفذ من كل ماله ما ليم يكين علييه 

                                           
 .132,ص2كشف الغطاء, ج  (210)

 .146الشيخ العلامة عبد الله نعمة , دليل القضاء الجعفري, ص  (211)

 .325السيد عبد الله فحص, مستند القضاء الجعفري, ص   (212)

 ا لم يكن ممكناً وكذبّه الحس فلا أثر له.يشترط في ذلك أن يكون المقر ممكناً أما إذ   (213)

 .40دليل  القضاء الجعفري, ص   (214)

 .40, ص3السيد السيستاني, منهاج الصالحين, ج   (215)

كما جاء ذلك في المراسم العلوية لسالار والحلبي في غنية النزوع وأبي منصور محمد بن ادريس محمد العجلي    (216)

 الحلّي ف الحاوي لتحرير الفتاوي المشهور بالسرائر.

 .107,ص 2الحلّي, المختصر النافع, ج   (217)
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الحنابلة , وهو المذهب  ديون أقر بها في حال صحته عند الحنفية والمالكية والشافعية , وأصح الروايات عند

 عندهم .

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند 

 الحنابلة, وفي قول عند الشافعية.

قال الإمامية: إقرار المريض بدين أو عين لوارث أو لأجنبي ماضٍ كإقرار الصحيح, ينفذ من أصيل 

كان في إقراره, وهو في مرض موته متهماً, فلا ينفذ إلا فيي الثليث, وشيأنه شيأن الوصيية, أميا  التركة, إلا إذا

إذا كان في إقراره مأموناً وصادقاً, فينفذ من الأصل
(218)

. 

 الفرع الخامس

 إقرار المريض في مرض موته في القانون

مين اصيل ماليه وليو ليم ذهب المشرّع المدني العراقي إلى عيد إقيرار الميريض باليدين صيحيحاً نافيذاً 

يجزه الورثة أن جاء إقراره على سبيل الإخبار أو كيان إقيراراً بقيبض أمانية ليه أو اسيتهلك أمانية عنيده ثبتيت 

بغيره إقراره، سواء أكان المقر له أجنبياً أو وارثاً، أما إذا جاء إقراره على سبيل التمليك، فيكون حكميه حكيم 

فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة ، ولا فرق بين كون المقر له  الوصية من حيث نفاذه من الثلث وتوقفه

أجنبياً أو وارثاً، ولو صدقّ الورثة مورثهم حال حياته على أن إقراره جاء على سبيل الإخبار صح تصديقهم 

ونفذ إقرار المريض من راس ماله ولم يكن لهم حق الرجوع عن تصديقهم بل يكون ملزماً لهم
(219)

, ومن ثيم 

نجد أن التقنيين الميدني العراقيي يتطيابق ميع التقنيين الميدني المصيري مين حييث أن حكيم الإقيرار يأخيذ حكيم 

( مين التقنيين المييدني 1111/1الوصيية وقيد كيان المشييرع العراقيي موفقياً فيي ذلييك ، حييث نيص فيي المييادة )

جاء إقيراره عليى سيبيل إذا اقرَّ شخص في مرض موته بدين لوارث أو لغير وارث، فان » العراقي على أنه:

التمليك، كان بحكم الوصية. وإن جاء عليى سيبيل الإخبيار أو كيان إقيراراً بقيبض أمانية ليه أو اسيتهلاك أمانية 

عنده ثبتت بغير إقراره نفذ الإقرار فيي جمييع ماليه، وليو ليم تجيز الورثية وتصيديق الورثية الإقيرار فيي حيياة 

«المورث ملزم لهم
(220)

المشيرع العراقيي قيد فيرق بيين ميا إذا كيان الإقيرار عليى , يتضح مين هيذه الفقيرة أن 

سبيل التمليك أو كان على سبيل الإخبار، فان كان الأول اخذ حكم الوصية فيلا ينفيذ إلا مين الثليث سيواء كيان 

المقر له وارثياً أم غيير وارث، أميا الثياني فينفيذ علييه فيي جمييع الميال وأن اسيتغرقته وسيواء فيي ذليك أيضياً 

رث أم للأجنبي وكذا الحكم في إقراره بقبض أمانة واستهلاكه أمانية عنيده معلومية بغيير إقيراره، الإقرار للوا

وهذا التفريق يرجع في أصله إلى ما قاله بعض الفقهاء المسلمون من أن الإقرار على نوعين إقرار بالحكايية 

يثبت على المقرَّ حقاً على المقرَّ له، أو إقرار بالابتداء، فالإقرار بالحكاية هو الإقرار حقيقة وهو الإخبار عما 

والإقرار بالابتداء أن تكون صورته صورة إقرار وهي في الحقيقة ابتداء تملييك بيأن يعليم لوجيه مين الوجيوه 

أن ذلك الذي اقر به ملك له، وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منعياً ظياهراً عليى 

 المقر .

 الفرع السادس

 الاقرار في اثبات النسب 

الإقرار بيالبنوة وليو فيي ميرض الميوت لمجهيول النسيب يثبيت بيه (:»1المادة الثانية والخمسون: ف)

 «.نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله

 : الإقرار بالنسب فان اغلب الفقهاء يصنفونه إلى نوعين

الإقرار أن يكييون بييين المولييود الأول: الإقييرار ببنييوة الصييغير، ويشييترط فييي ثبييوت نسييب الصييغير بيي

والمقيير تفيياوت معقييول فييي السيين كالتفيياوت العقلييي الحاصييل بييين الأب وابنييه . وان يكييون الصييغير مجهييول 

                                           
, الخوئي, منهاج 347, ص 2هاج الصالحين, ج, السيستاني, من190الشيخ عبد الله نعمة, دليل القضاء الجعفري, ص  (218)

 .23, ص 2الصالحين, ج

 1979جامعة بغداد ،   -قيس عبد الستار عثمان ، الإقرار واستجواب الخصوم في الإثبات المدني ، رسالة دكتوراه   (219)

 . 172وكذلك ص 31م ، ص

( مدني 916( مدني أردني والمادة )2و545/1( من التقنين المدني العراقي  ، وهي تطابق المادة )1111/1المادة )  (220)

 ( مدني سوري .877مصري والمادة )
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النسب، فلا يقبل الإقرار ببنوة صغير منسوب إلى فرد آخر من الأفراد . وان لا ينازع المقر في إقيراره بنيوة 

البينة، ومع عدمها يقرع بينهما . وقد وردت روايات صحيحة  الصغير منازع آخر، وإلا حكم بالولد لصاحب

إذا اقير الرجيل بالوليد سياعة » انه قيال: × عن أئمة أهل البيت^ بهذا الخصوص، فقد جاء عن الإمام الصادق

س ئلِ عن المرأة تسيبى مين أرضيها، ومعهيا الوليد الصيغير، فتقيول: هيو × وورد أيضاً انه« . لم ينف عنه أبداً 

ميا يقيول النياس فييهم » رجل يسبى فيلقى أخاه فيقيول أخيي ولييس لهيم بينية إلا قيولهم؟ فقيال الإميام: ابني، وال

سيبحان الله   ×: عندكم ؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنميا هيي ولادة الشيرك، فقيال

ك في صحة منهميا، وليم ييزالا مقيرين إذا جاءت بابنها أو ابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذل

 . بذلك ورث بعضهم من بعض

والثاني: الإقرار ببنوة الكبير . فتلاحظ نفس الشروط السيابقة الميذكورة فيي الإقيرار ببنيوة الصيغير، 

ويضاف إليها انه إذا أنكر الكبير ليم يثبيت النسيب بينهميا إلا بعيد أن يقييم المقير البينية . وإذا تصيادق البالغيان 

 ثبوت النسب ثبت النسب بينهما إلى الأبد.على 

ويجوز الإقيرار بنسيب المييت، فيإذا ميات شيخص مجهيول النسيب وادعيى شيخص آخير ببنوتيه وليم  

لا يعتبير تصيديق » ينازعه في ذلك احد، وكان احتمال البنوة قائماً للمقر، ثبت نسبه للمقر . وذكر الفقهاء انه 

ميت، بل يثبت نسبهم إليى المقير بمجيرد إقيراره، لأن التصيديق إنميا الصغير ذكراً كان أو أنثى والمجنون وال

 ً يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما وكذا الميت مطلقا
(221)

 . 

 

 الخاتمة والنتائج:

بعد هذه الاجالة في بطون الكتب والابحاث الفقهية والقانونية, انتهينا إلى معرفة كنهّ وحقيقة الاقيرار 

صييلنا ميين خلالهييا إلييى معرفيية حقيقيية الاقييرار, وأنيّيه وسيييلة ميين وسييائل الإثبييات , كدراسيية فقهييية مقارنيية, تو

القضائي, وهو حجّة ملزمة للمقر, ولا يقف الإقرار عند كونه دليلًا وإثباتاً قضائياً، بل يحتلّ مرتبة عالية فيي 

ت بالكشيف عين آراء الإثبات القضائي تفوق البينّة الظنية, وهذه الدراسة أفضت إلى بلورة رؤية معتدلية تمثليّ

ت سهم في الحفاظ على التنوع الفقهي في البحوث الفقهية والقانونية, يمكن أن تصاغ على هيئية قواعيد قانونيية 

 تعينّ القاضي في حل الكثير من الدعاوى التي تعرض أمامه.

فعلييى الييرغم ميين سييعة البحييث المقييارن وسييعة بحييث الإقييرار الا أنييه يمكيين أن نلخييص موضييوعاته 

 ه على النحو التالي:ونتائج

توصل الباحث من خلال هذا الطرح المقارن, أنَّ الإقرار وسيلة من وسيائل الإثبيات فيي الشيريعة -1

الإسلامية والقانون العراقي, وإنَّ الإقرار أنه إخبار وليس إنشاء ويعتبر أقوى الأدلية المسيتخدمة فيي الاثبيات 

لشخصيية, المتضيمّن للحقيوق الماليية وغيير الماليية, لييذلك القضيائي, خصوصياً فيمّيا يتعليّق بقيانون الاحيوال ا

 يطلق عليه بـ)سيَّد الأدلة( عند بعض الفقهاء.

كما أثبت الباحث أنَّ الاقرار حجّة قائمة بنفسها  لاتحتاج  إلى ما يثبته ويدعّمه في إظهيار الحيق,  -2

 ولكن مع ذلك يمكن عدهّ حجّة قاصرة على المقرَّ دون سواه.

مزاييا البحيث الفقهيي المقيارن أنيه يسيمح بانفتياح اليرؤى مين خيلال معرفية الأقيوال المختلفية من  -3

 ومدى امكانية توظيفها وقولبتها على هيئة قواعد قانونية.

مييين خيييلال دراسيييتنا وتتبعنيييا فيييي الفقيييه المقيييارن, وجيييدنا أنَّ الفقهييياء عليييى اخيييتلاف مشييياربهم   -4

لإقرار بالحدود وما يستتبعه من إقامة حد وجيواز رجيوع المقير فيهيا، وانتماءاتهم قد فصلوّا في بحوثهم بين ا

وبين الإقرار في الحقوق العامّة والحقوق المشتركة التي تجمع بين حيق الله وحيق النياس وميا يسيتتبعهما مين 

 جواز الرجوع وعدمه.

ن لنا وقفة في إنَّ أهم مايميزّ  خصوصية بحث الاقرار كونه يشمل على البعد الديني والمدني, كا -5

معرفة وجهة النظر الشرعية باختلاف مذاهبها ، كذلك معرفة وجهة النظير القيانوني ، ميع مراعيات المبياني 

 الفقهية والقانونية لكل الاتجاهين.

التوصل إلى اتفاق موّحد بين الرؤية القانونية والرؤية الشرعية في اغلب القضايا المطروحة في  -6

 هج الفقهي واثره في قانون الاحوال الشخصية العراقي.القضاء, وتم درجها بالمن

                                           
 . 423ص  6( شرح اللمعة للشهيد الثاني: ج 221)
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